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توجيه الدعوى    –بخصوص عقار محفظ    دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  –ختصاص نوعي  ا
 أثره.  –بمحضر المحافظ كجهة إدارية 

تبت  من معطيات الملف أن    البينّ  التي  الدعوى الأصلية  الدعوى الحالية هي مترتبة عن 

رية ʪلدار البيضاء، والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى ترمي إلى الحكم  فيها محكمة الاستئناف التجا

وز  ϵرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص عقار في مواجهة المدعى عليه، وهو الشيء الذي يج

لأملاك العقارية كجهة إدارية فقط لتوثيق الأثر القانوني للحكم  معه حضور السيد المحافظ على ا

الرسم العقاري لهذا العقار، وان حضوره على هذا النحو  الذي سيصدر بصفة مس  تقبلية بشأن 

موضوع   ʪعتبار  تجارية  تبقى  التي  الحال  ʭزلة  في  له  محل  لا  الإداري  القضاء  اختصاص  يجعل 

عى عليها بصفتها شخصا معنوʫ ʮجرا، وصرحت ʪختصاصها الدعوى وكذا المركز القانوني للمد

 ها صائبا وواجب التأييد. نوعيا للب في الطلب، كان حكم

 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

بتاريخ   تقدم  المدعي  أن  فيه  المطعون  القرار  ضمنها  ومن  الملف  وʬئق  من  يؤخذ  حيث 
التجا  01/2020/ 14 المحكمة  أمام  افتتاحي  ʫريخ  بمقال  في  انه  فيه  يعرض  البيضاء  ʪلدار  رية 
وإعادة    11/2007/ 14 التأمين  شركة  Ϧمينات    (أ)التامين  أقامت  مكتب  مواجهة  في    ، (ج)دعوى 

ʬنية،   جهة  من  المذكور  للمكتب  ʪعتباره كفيلا  العارض  وضد  جهة  من  لها  أصليا  مدينا  ʪعتباره 
قضى ʪلحكم على   2007/ 11699/6 الملف  في  09/10/2008بتاريخ    10258ت رقم  فصدر حكم تح



 

98 

مبلغ   للمدعية  متضامنين  ϥدائهما  الحكم   1766764,33المطلوبين  وأن  القانونية.  الفوائد  مع  درهم 
بتاريخ   المدعي  أيدت    2009/ 02/ 27استأنفه  إلى  البيضاء  ʪلدار  التجارية  الاستئناف  محكمة  أمام 

المستأ الالحكم  وأن شركة  الصائر،  تحميله  مع  التامين  نف  وإعادة  تنفيذ   (أ)تامين  ملف  بفتح  قامت 
تحت   المذكور  الإستئنافي  حجز 2011/ 1135عدد  القرار  إلى  التحفظي  الحجز  بتحويل  وقامت   ،

وأن   المتطلبة،  القانونية  للشروط  وفقا  العقاري  الحجز  إجراءات  سلوك  ودون  علمه  دون  تنفيذي 
البي انتهت برسو المزاد على المسمى سعيد ايت داود ʪعتباره    ع ʪلمزاد العلني لعقار المطلوب إجراءات 

بمقال   2014  /11/ 24فتقدم المطلوب بتاريخ  ،(أ)التامين و إعادة التامين    متزايدا ʪسم و لفائدة شركة
التنفيذ إجراءات  ببطلان  التصريح  إلى  رام  البيضاء  ʪلدار  التجارية  المحكمة  الملف   إلى  في  المنجزة 

عدد   بتاريخ  2011/ 1135التنفيذي  قرارها  أصدرت  البيضاء  ʪلدار  التجارية  المحكمة  وأن   ،
المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه، وأن محكمة    143ت عدد  تح  07/2016/ 28 قضى بتأييد الحكم 

لملف عدد في ا  2018/ 12/ 20بتاريخ    1/ 599النقض بعد عرض النزاع عليها أصدرت قرار تحت عدد  
القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت  قضى بنقض    3/2016/ 1/ 1402

و  جديد.  من  البيضاء  فيه  ʪلدار  التجارية  الاستئناف  محكمة  على  جديد  من  الملف  إحالة  بعد  انه 
الأخيرة هذه  بتاريخ    أصدرت  المذكور  الملف  رقم    10/2019/ 28قرارا في  رقم   4093تحت  الملف  في 

إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان إجراءات الحجز موضوع    قضى  2019/ 8232/ 1339
وتحميل المستأنف عليها الصائر، ومن جهة أخرى فيما يخص مسطرة الدين   1135/2011الملف عدد  

" التأمينات  شركات  تقدمت  م(ج)  الأصلية،  والمكفولة  المفترضة  الأصلية  المدينة  العارض  "،  قبل  ن 
ʪلدار  بم  2015/ 06/05بتاريخ   التجارية  المحكمة  عن  الصادر  الحكم  استئناف  إلى  رام  الأول  قالين، 
ومقال ʬن رام إلى التعرض على القرار    2007/ 6/ 11699في الملف رقم    2008/ 10/ 09بتاريخ  البيضاء  

بتاريخ   التجارية  الاستئناف  محكمة  عن  الصادر  الملف    في  29/03/2010الاستئنافي 
ا  2014/ 2009/ 1077 بعد  أصدرت  وانه  الإستئنافي  للملف  التعرض  ملف  وضم  الإجراءات  نتهاء 

التجارية  رقم    محكمة الاستئناف  قرارها تحت  البيضاء  الملفين    2015/ 12/ 03بتاريخ    ʪ6260لدار  في 
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وϵبقاء الصائر على   2015/ 8232/ 2772و   2015/ 8232/ 2520 والذي قضى برفض طلب التعرض 
والعارض بمقال رام إلى نقض القرار المذكور، وأنه   (ج) ركة  تقدمت ش   2016/ 07/ 28، وانه بتاريخ رافعه

مح امام  النزاع  رقم  بعد عرض  المذكور تحت  الملف  قرارها في  النقض أصدرت  المؤرخ في    347/1كمة 
لة  والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحا  2016/ 1/ 1315/3في الملف التجاري    07/2018/ 12

فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل    الملف على المحكمة مصدرته للبت
وأن  المصاريف،  الأطراف    المطلوب  تقديم  وبعد  عليها  النازلة  ملف  عرض  بعد  الإحالة  محكمة 

رقم   تحت  التمهيدي  قرارها  بمقتضى  أمرت  النقض  بعد  في    2018/ 12/ 11بتاريخ    937مستنتجاēم 
رائجا  قضى ϵجراء    2018/ 4793/8232ف رقم  المل  الملف ما زال  بين الأطراف، وأن  خبرة حسابية 

هذه المعطيات أن القرار الإستئنافي الصادر في إطار مسطرة الدين    أمام محكمة الإحالة، ويستفاد من
الملف   في  البيضاء  ʪلدار  التجارية  الاستئناف  محكمة  عن  في    2009/ 14/ 1077الأصلية  والمؤرخ 

أن  03/2010/ 29 بعد  وجود  له  يعد  بذلك    لم  يعد  لم  و  بنقضه  القاضي  النقض  قرار محكمة  صدر 
الحك وأن  تنفيذي،  سند  لأي  عدد  وجود  الملف  موضوع  الحجز  إجراءات  ببطلان    1135/2011م 

إرساء المزاد المنجز على ذمة ذات الملف، ومن تم يكون سند انتقال ملكية    يترتب عنه بطلان محضر
ʪطل، و أن بطلان    7موضوع الملك المسمى سيال    33/ 36/ 94موضوع الرسم العقاري عدد  العقار  

يترتب عنه إرجاع الأمور إلى ما    (أ) ركة التامين وإعادة التامين  سند انتقال ملكية عقار العارض إلى ش
لمذكورة  كانت عليه قبل تحرير محضر إرساء المزاد، ومن تم يكون واجب التشطيب على شركة التامين ا

عدد   العقاري  الرسم  المذكورة    9436/33من  الشركة  تسجيل  قبل  عليه  ما كانت  إلى  الحال  وإرجاع 
ق ل ع، لأجله يلتمس الحكم ϵرجاع الحالة إلى ما كانت    من  316ضيات الفصل  والكل إعمالا لمقت

" التامين  وإعادة  التامين  شركة  تقييد  قبل  "السيال(أ)  عليه  المسمى  العقار  في  الرسم    7"  موضوع   "
عدد   الحسني   33/ 9436العقاري  الحي  العقارية  ʪلمحافظة  العقارية  الأملاك  على  المحافظ  السيد  وأمر 

"السيال  الد المسمى  العقار  في  العارض  اسم  بتسجيل  البيضاء  عدد 7ار  العقاري  الرسم  موضوع   "
9436 /33  " التامين  وإعادة  التامين  شركة  على  العق(أ)  والتشطيب  من  الحكم  "  وشمول  المذكور  ار 
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النوعʪلنفاد ا ي  لمعجل و تحميل المدعى عليها الصائـر، وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص 
أصدرت   الإجراءات  وتمام  البيضاء  ʪلدار  الإدارية  المحكمة  هي  المختصة  المحكمة  وبكون  للمحكمة 

البت   حفظ  مع  الدعوى  في  للبت  نوعيا  ʪختصاصها  حكمها  الحكم المحكمة  وهو  الصائر  في 
 المستأنف. 

 : أسباب الاستئناف في 

الأم على  المحافظ  هو  الدعوى  أطراف  أحد  ϥن  المستأنفة  تتمسك  وان  حيث  العقارية،  لاك 
 الاختصاص ʪلبت في الطلب يعود للمحكمة الإدارية، وانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. 

 هي مترتبة عن الدعوى الأصلية التي يتبين من معطيات الملف أن الدعوى الحالية لكن، حيث
عوى ترمي إلى الحكم تبت فيها محكمة الاستئناف التجارية ʪلدار البيضاء، والمحكمة لما اعتبرت أن الد

ϵرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص عقار في مواجهة المدعى عليه، وهو الشيء الذي يجوز معه 
العقاري الأملاك  على  المحافظ  السيد  احضور  الأثر  لتوثيق  فقط  إدارية  الذي ة كجهة  للحكم  لقانوني 

حضو  وان  العقار،  لهذا  العقاري  الرسم  بشأن  مستقبلية  بصفة  يجعل سيصدر  النحو  هذا  على  ره 
الدعوى وكذا   تبقى تجارية ʪعتبار موضوع  التي  الحال  القضاء الإداري لا محل له في ʭزلة  اختصاص 

بصفته عليها  للمدعى  القانوني  ʪختصالمركز  وصرحت  ʫجرا،   ʮمعنو في ا شخصا  للب  نوعيا  اصها 
  الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. 

 لـهـذه الأسـبـاب

بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر   محكمة النقضقضت  
 فيه. 

المذكور   ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  القرار وتلي في الجلسة  العادية وبه صدر  الجلسات  بقاعة  أعلاه 

الحاكمة متركبة من  بمحك النقض ʪلرʪط، وكانت الهيئة  الغرفة الإداريةمة  ا  رئيس  السيد   لأول)(القسم 
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، المصطفى الدحاني ʭدي للوسي، عبد  مقررةفائزة بلعسري    :السادة  والمستشارينعبد اĐيد ʪʪ اعلي  

وبمحضر   نعناني  العامالسلام  وبمساعدة  السيد    المحامي  الشرقاوي،  السابق  نفيسة    ضبطكاتبة  السيدة 
 الحراق.


